كان كلامنا المتقدم في المطلب المشهور، استصحاب الجزئية والشرطية والمانعية، وهل يجري أم لا؟ بحيث إذا استصحبنا الشرط تحقق المشروط واكتفي به، وإذا استصحبنا عدمه لم يتحقق، ووجب الإعادة أو القضاء، وقلنا: إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، والآخوند الخراساني، وبقية الأعلام، لهم كلام في هذا المطلب، خلاصة الكلام أولاً أن الشرطية والمانعية والجزئية كأحكام وضعية، أولاً هل هي مجعولة أم غير مجعولة؟ هذا المطلب الأول، عند الشيخ الأنصاري تصريح بأن هذه الأحكام الوضعية غير مجعولة، وبالتالي إذا كانت غير مجعولة فكيف يسوغ لنا أن نستصحبها؟ هذا المطلب الأول...
الآخوند الخراساني له تفصيل، ولعل أيضاً هذا التفصيل للشيخ، لكن ما رأيته بنحو واضح، لعله عنده تلميح له أو يعني بيان، لكن ما رأيته، خلاصة ما قاله الشيخ بأنها غير مجعولة، لا أصلاً ولاتبعاً، يعني نفى الجعل بنحو كلي...

الآخوند يقول: إن هذه الأحكام لها نظرتان، هذه الأحكام الوضعية لها نظرتان أو حيثيتان، الحيثية الأولى، الشرطية والمانعية والجزئية، ننظر لها كشرط ومانع للوجوب، فإذا نظرنا إلى هذه الأحكام الوضعية بالنسبة إلى الوجوب، فقطعاً غير مجعولة يقول الآخوند، الوجوب هو أمر بسيط كما مر علينا في مباحث الأمر وغيره، يعني الجعل غير مركب بسيط، (أقم الصلاة) فقط أمر بالصلاة، يعني إحداث الماهية، وما فيه جعل أصلي وجعل تبعي للشرائط والقيود والأجزاء، الجعل كما مر علينا هو أمر بسيط، فإذا نظرنا إلى عالم الوجوب فهذه الأمور غير مجعولة قطعاً، هذا من يتحدث؟ الآخوند (يرحمه الله)، لكن الأمر فيه مرونة بلحاظ عالم الواجب، يعني عالم الأداء والامتثال، عالم الواجب يختلف عن عالم الوجوب في الخارج، ولذلك هذه القيود والشرائط والأجزاء جاء الأمر بها بلحاظ عالم الواجب، يعني الأمر بالطهارة والنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، والأمر بالركوع أو السجود، كل هذه الأوامر والنواهي آتية بلحاظ عالم الواجب، وبالتالي لا مانع في عالم الواجب يقول لك: صل مثلاً متطهراً، صل بركوع، صل بسجود، لأن هذا الأمر الذي يقول لك امتثل، بلحاظ عالم الأداء والامتثال، فالتقييدات، الشرائط والموانع لا بأس بأخذها، وهي أيضاً بلحاظ هذا العالم الذي سماه الماتن ماذا؟ ماذا سماه الماتن؟ الماتن بعد لا يرى أنها أخذت في العالمين، لا في عالم الجعل، يعني عالم الوجوب ولا في عالم الامتثال، لكن الآخوند قال هذا هنا جعل يعني بالتبع، وإذا كان هنا جعل بالتبع، جاز اجراء الاستصحاب، ولم يكن الاستصحاب، أي جريان الاستصحاب من الأصل المثبت، لماذا؟ لأن كل هذه الأمور مثل استصحاب الزوجية، استصحاب الزواج يترتب عليه استصحاب، زيد يترتب عليه استصحاب الزوجية يعني بلحاظ منشأ الانتزاع، فهنا الاتحاد بين الشرط والمانع والجزء والقيد بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ عالم المجعول، مر علينا، تتذكرون هذا البحث، بتمامه مر علينا، اليوم فيه إعادة يعني، وحينئذٍ بعد لا يقال لنا لماذا أنت استصحبت وجود المانع حتى ترتب عليه أثراً، وهو عدم الاكتفاء بالصلاة مثلاً، وبالتالي وجوب الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، ولماذا استصحبت الشرطية، التي هي الطهارة مثلاً حتى ترتب عليه الاكتفاء بالصلاة المأتي بها، وهل هذا إلا من الأصل المثبت؟ يعني تقول إن هذا يقارن، يلازم عدم وجوب الاعادة، الذي سترتبه هكذا بعد....

الآخوند يقول كما مر لدينا في الأحكام، مثل استصحاب الحكم يجري لترتيب نفس الوجوب أو الحرمة، كذلك أجرينا استصحاب عدم الحكم للمعذرية، ذاك للمنجزية وهنا للمعذرية، نفس الكلام، يعني عدم الحكم ما تقول لي غير مجعول، نقول لك هو تحت سلطنة الشارع، كذلك هنا الجزئية والشرطية والمانعية لا تقول إنها غير مجعولة، ماذا تقول إذاً ما تعبر فيها؟ هكذا أعبر، تقول إنها مجعولة بجعل تبعي غير استقلالي، إن قلت: إن الجعل بسيط، وما فيه شيء اسمه تبعي أو استقلالي، قال هذا بلحاظ عالم الوجوب، ونحن حديثنا في عالم الامتثال، عالم الواجب، وفي مقام الامتثال نتصور وجود شرط لما نأتي به، وجود جزء، نحن أصلاً لسنا في مقام الجعل حتى يقال بسيط، واضحة لنا الفكرة التي أوردها الآخوند (يرحمه الله)
حتى يجري الاستصحاب الآخوند...

الآخوند بهذا الحل أو بهذا التكييف قال الاستصحاب يجري بلا مرية ولاريب، الماتن فيما تقدم قلنا قدم حلاً آخر، ماذا قال؟ قال: عندنا كفاية بطريق ثاني، نحن ما نشترط أن يكون الحكم المستصحب مجعولاً لا بالجعل الأصلي ولا بالجعل التبعي، نحن نشترط وجود دخل للمستصحب في الموضوع، وبهذا يقول نحصل على ما نروم، نحن نشوف استصحاب الشرطية أو المانعية أو الجزئية أمور لها دخل في المأتي به، ما تشكل عليّ تقول هذه غير مجعولة، وبعدم جعلها لا يجوز استصحابها، أقول: يكفي في مسوغية الاستصحاب لها كونها مؤثرة ولها دخل في الموضوع المستصحب، الذي هو المأتي به في مقام الامتثال، ويترتب على هذا المنجزية والمعذرية، فإن استصحبنا مثلاً الطهارة التي هي شرط في مشكوك الطهارة، إيش راح يترتب عليه؟ أن الصلاة الممتثل بها بهذه الطهارة، بهذا الشرط المستصحب، سواءً، فالصلاة يكتفى بها، يعني يصير ما يجب الاعادة لا في الوقت ولا في خارجه.

....

مخرج صاحب الكفاية، الجعل التبعي، يقول ما فيه عندنا جعل اسمه جعل مستقل وجعل تبعي، الجعل بسيط كله...
....

صح، لكن يقول لك الجعل البسيط فيه جميع الأجزاء والشرائط مباشرة، بعد تقول هذه الماهية البسيطة هي بأجزائها وشرائطها جعلت فرد مرة على حد تعبيرنا، يعني مثل الماء، هذه حقيقة مركبة مثلاً من جزئين أو من كذا، لكن هذا الله جعله، مر عليكم، يعني ما فيه شيء الله، في الفلسفة، يعني يقولون الله أوجد المشمشة، وليس جعلها مشمشة، هذا بحث نحن ما نريد ندخل فيه بشكل تفصيلي، فيقول الجعل بسيط في المقامين، سواءً في عالم الوجوب أو في عالم الواجب، شيء واحد يقول ما فيه فرق بينهما، هذا كلام الماتن، ونحن نحل الإشكال بهذا الطريق الثاني، وتتذكرون نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذا الكلام نفسه جاء به الآخوند، لكن أين؟ في الحاشية على الرسائل، الذي قال (وإن أبيت) هذا كررناه الآن نحن، قال وإن أبيت إنه يعني تقول هذا ما، الشارع لم يجعل، ما فيه جعل هنا لا أصلي ولا تبعي، فيمكن الخلاص من الإشكال، يعني طرد الإشكال، بأن نقول إن الجزئية والشرطية والمانعية أمور لها دخل، فيتحد الذي ابتكار الذي أورده الماتن (يحفظه الله) مع الحل الذي قدمه الآخوند، يعني الظاهر أنه ما اطلع على حاشية الرسائل، واضحة الفكرة، لكن يعني حري أن نقول إن الآخوند قدم حلين، جاء بجوابين، أحد الجوابين لم يرتض من لدن الماتن، وجاء بحل آخر تصور أنه من بنات أفكاره، ولكن هذا الحل الآخر قلنا موجود في حاشية الرسائل، شوفوا بعد الحاشية تشوفونه نفسه يعني إذا اطلعتم على الحاشية، فإذاً كلامنا في هذا اليوم نفس الكلام الذي أعدناه هناك، لكن كرره الماتن في هذا المطلب، واضح؟ اقرأوا، أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق:

إذا عرفت هذا فاعلم أن المحقق الخراساني (قدس الله سره الشريف) تعرض لإشكال بعضهم في استصحاب الشرط والمانع لترتيب الشرطية والمانعية، بدعوى أن الشرطية والمانعية ليستا من المجعولات الشرعية، بل هما من الأمور الانتزاعية، فلا يصح الاستصحاب بلحاظهما إلا بناءً على الأصل المثبت، كيف؟ حيث يكون الشرط يستلزم وجود المشروط، كما هو، استصحابنا الشرط ماذا يصير؟ معناه أن المأتي به تحقق، يعني لا يجب لا الاعادة في الوقت ولا القضاء في الخارج، واستصحاب المانع ماذا يستلزم؟ عدم ما يمنع منه، يعني خلاص يصير معدوم غير موجود، وبالتالي يجب علينا الإتيان به مرة أخرى لوجود المانع، لأن استصحاب المانع يلزم منه عدم العدم ليس الوجوب، واضح لكم...
وقد دفع الإشكال بالإجابة التالية: بأن الشرطية والمانعية والجزئية وإن كانت من الأمور الانتزاعية، لكنه مثل ماذا؟ مثل الزوجية مما تناله يد الجعل شرعاً تبعاً، ليست مجعولة بالاستقلال حتى تشكل علينا كيف تستصحبها وهي غير مجعولة، نقول لك نحن نسلم وإياك أنها غير مجعولة استقلالاً، لكن مجعولة بالتبع، ويكفي الجعل التبعي لجريان الاستصحاب، تقول هنا ماذا؟ طبعاً هذا الكلام كله يعني ممكن أن نحن نحذفه كله ونجيب ونقول له أصلاً هذه مجعولة استقلالاً، يعني الجزئية جعلت استقلالاً، ولذلك الله ماذا يقول في القرآن؟ (واركعوا مع الراكين) وكذا، يعني شوف أوامر شرعية يعني، بالنسبة للمركب، يعني بعض أجزاء المركب جاءت فيها أوامر، مثل الركوع والسجود، الركع السجود وكذا، الآيات، وأيضاً، وكذلك أيضاً ماذا؟ الطهارة، إذا قمتم إلى الصلاة، فتقول أصلاً مجعولة يعني بالأصل، بعد خلاص، نتخلص من الإشكال تماماً، فاستصحابها ماذا؟ يعني كما فيه جعل أصلي، هناك أيضاً جعل للأمور هذه الجزئية...

وإن كانت من الأمور الانتزاعية إلا أنها مما تناله يد الجعل شرعاً تبعاً، ويكون أمره بيد الشارع وضعاً ورفعاً، تبعاً لوضع منشأ انتزاعه ورفعه، يعني إذا قال في الحقيقة (أقم الصلاة) يعني جعل الطهارة، وجعل الركوع، ولو قال لك: لا تصل، رفع كل هذه الأمور....

ولا ملزم بأن يكون المستصحب الأثر المترتب عليه مجعولاً بالاستقلال، وهو يبتني على ما ذكره الآخوند عند الكلام في الأحكام الوضعية من السببية والشرطية والمانعية ونحوها، لأنها لها جعل تبعي بجعل منشأ انتزاعها، فيصح الاستصحاب بلحاظ الجعل التبعي ولا يكون من الأصل المثبت، لأن نحن لا نستصحب شيئاً ثم نرتب عليه شيئاً آخر...

ومن ثم لزم حمل كلام الآخوند على الشرط والمانع للمأمور به، لماذا قال للمأمور به؟ لأنه عند الآخوند أيضاً بالنسبة للأمر، ليس المأمور به، بالنسبة للتكليف، ليس للمكلف به، إنه ماهية بسيطة، يعني الأمر أو التكليف ما فيه جزء ومانع وشرط وإنما هو احداث فقط، جعل بسيط، مثل ما مر علينا....

دون الشرط والمانع للتكليف، لما ذكره هناك من عدم جعل الشرطية والمانعية للتكليف، لا أصلاً ولا بالتبع، فلا يجري الاستصحاب بلحاظ عالم التكليف، وإنما يجري بلحاظ عالم المكلف به، يعني عالم الامتثال، كما لا يجري في الموضوع بلحاظهما، بل لابد في تصحيح الاستصحاب بالشرط والمانع للتكليف من جريانه بلحاظ نفس التكليف، إن ثبت التكليف وشككنا في بقائه استصحبناه، وباستصحابه تثبت جزئية الجزء، شرطية الشرط، ومانعية المانع، استصحاب العدم يعني، إذا استصحبنا عدمه، بلحاظ منشأ انتزاع الشرطية والمانعية، وهو التكليف المترتب وجوداً وعدماً على الشرط والمانع، فالمصحح لاستصحاب السفر، الذي هو، السفر ماذا؟ إما يصير شرطاً أو مانعاً، ليس هو شرطيته لوجوب القصر، بل نحن نستصحب وجوب القصر، كما أن المصحح لاستصحاب النشوز هو نفس عدم وجوب الانفاق، لا مانعيته، لا مانعية النشوز من عدم وجوب الانفاق، لأنهما أثر للمستصحب شرعاً، ونحن قلنا ماذا؟ الشرائط والموانع والقيود لا تؤخذ في التكليف، وإنما تكون شرائط وموانع وقيود للمكلف به، يقول أنا، كلامه الآن، الذي قلنا قال أنا ابتكرت طريقة جديدة، هذا نقرأ الآن الابتكار الجديد الذي جاء به الماتن، الذي هو في الحقيقة قلنا ليس ابتكاراً، نفس كلام الآخوند، لكن في كتاب ثاني الآخوند ما جاء به في الكفاية، فقط....
لكن ما ذكره (قدس سره) بين القسمين غير تام في نفسه، بل الظاهر أن الشرطية والمانعية في القسمين معاً من الأمور الانتزاعية التي لا تناله يد الجعل لا أصلاً ولا تبعاً، لا في مقام الوجوب ولا في مقام الامتثال، الواجب، يعني لا في مقام التكليف ولا في عالم المكلف به، يعني يراهما ما يمكن أخذ الشرط والمانع...

من الأمور الانتزاعية التي لا تنالها يد الجعل لا أصلاً ولا تبعاً، فليست هي من الآثار المصححة لاستصحاب موضوعها، كما لا مجال لتصحيح الاستصحاب المذكور بلحاظ منشأ انتزاع الشرطية أو المانعية، لماذا لا مجال، لأن الآخوند يقول فيها شيء تبع، فيه أصل، يقول منشأ الانتزاع، يعني أنا لو استصحبت وجود زيد، الذي هو زوج في الحقيقة، يكفي في استصحاب الزوجية، لأن زيداً هو المنشأ، هو الأساس لتحقق الزوجية...

وهو الوجوب المقيد بالشرط وعدم المانع، لأنه، ولذلك يقول: لتصحيح الاستصحاب المذكور بلحاظ منشأ انتزاع الشرطية والمانعية، وهو الوجوب المقيد بالشرط وعدم المانع، لأنه وإن كان مجعولاً شرعياً إلا أنه ليس من آثار وجود الشرط المكلف به والمانع، يعني ومانعه، فوجوب الصلاة المقيدة بالطهارة أو عدم الحدث ليس من آثار الطهارة أو عدم الحدث، بل هو تابع لتحقق سببه وشرطه، يعني الجعل بسيط في العالمين، هذا الذي يريد يقوله، عالم الوجوب وعالم الامتثال.

كالبلوغ والوقت وبقية الأمور، فإن تحقق، تحققت هذه الأشياء في الماهية البسيطة ـ إذا صح التعبيرـ التي جعلت بجعل واحد، تحقق المشروط، وإن انتفى انتفى المشروط بنحو كلي، واضحة لنا الفكرة...

فقد يكون متيقناً تبعاً لها، مع العلم بعدم الطهارة، أو الحدث فضلاً عن الشك فيهما، كيف نتيقن؟ يعني نحن في بعض الأحيان، اللهم إلا أن نتصور هذا، نتيقن وجود المشروط مع عدم الشرط، لابد يصير ماذا؟ يعني في الموارد التي الشارع قال خلاص، اكتفِ به، حتى مع عدم تحقق شرطه، مثل كما إذا قلنا مثلاً بالنسبة لصلاة فاقد الطهورين، فأنت المكلف ما عنده طهارة، لكنه بما أنه فاقد للطهورين ويأتي بالصلاة، ماذا يصير؟ صلاته تحققت وجدت، مع أنه نتيقن بأنه ماذا؟ ما جاء، أو الغريق مثلاً الذي يصلي دون ركوع، دون سجود، كذا، لا أجزاء ولا شرائط، ومع ذلك نتيقن بوجود المكلف به...

إذاً ماذا نقول؟ يقول هكذا نحن وصلنا إلى حل جميل أحسن من الحل الذي قدمه الآخوند، نقول تصحيح استصحاب الشروط والموانع ونحوها أي القيود، بما ذكرنا آنفاً من أنه لا يعتبر في صحة الاستصحاب كون المستصحب تمام الموضوع للأثر شرعاً، أو للعمل في مقام الامتثال عقلاً، حتى تقول تستصحبه لأنه يترتب عليه الاتيان بما أمرت به في مقام الامتثال، فاستصحابك مثلاً للطهارة التي هي شرط ما معناه؟ معناه أن هذه الصلاة خلاص يكتفى بها، استصحابك للمانعية معناه أن هذه الصلاة ليس لها قيمة باصطلاحنا، يعني يجب أن تعاد في الوقت أو تقضى في خارجه، بل يكفي كون الشرط والمانع بعنوانه دخيلاً في ترتب الأثر الشرعي أو في منشأ العمل عقلاً، وإن توقف على انضمام غيره إليه، فيعني نحن ما نشترط، نقول مثلاً إن الأجزاء والشرائط والموانع والقيود مجعولة، لا بالجعل الاستقلالي ولا بالجعل التبعي، طيب كيف جاز استصحابها؟ لوجود دخل لها في المشروط، في المقيد، في الممنوع، وهذا الدخل تترتب عليه كفاية الاستصحاب ولا يكون من الأصل المثبت، هذا الذي جاب الذي قدمناه، وقلنا نفس إجابة الآخوند في حاشية الرسائل، الذي قال (وإن أبيت فيكفي أن يكون قيداً أو شرطاً وبه)  كذا حد السجع الذي يجيء به الآخوند، يعني به قوامه وتمامه، يعني المشروط يتحقق، راجعوا عبارة الآخوند في حاشية الرسائل تجدون كلامه في غاية الوضوح...
ولا يفرق في ذلك بين الشرط والمانع بالتكليف والشرط والمانع للمكلف به، يعني كما أن الشرط والمانع للتكليف ليس بمجعول، لا بالاستقلال ولا بالتبعية، كذلك الشرط والمانع للمكلف به، ليس بمجعول، لا استقلالاً ولا تبعاً، وكما أننا في إثبات الشرطية أو المانعية نستصحب نفس التكليف، كما مر علينا في استصحاب السفر مثلاً، ماذا نستصحب؟ الذي هو قيد مثلاً، أو شرط، غايته أن ما يتعلق بالتكليف دخيل في الأثر الشرعي، وما يتعلق بالمكلف به دخيل في الأثر العقلي، لأنه قالوا لا، ما يتعلق بالتكليف وإن كان غير مجعول لكن يجوز استصحابه، كما مر علينا، الطهارة للبدن، الذي أمس مر علينا هذا، الذي قال: ثم إن المستصحب الذي يكون جزءاً للموضوع، تارة يكون دخيلاً في ترتب الأثر الشرعي كما هو الحال في قيود الحكم وشروطه وموانع، كطهارة الماء الموجبة لطهارة ما يغسل به، والحيض المانع من وجوب الصلاة، عرفنا؟ هذه يقول شرائط ماذا نسميها؟ شرائط التكليف في الحقيقة، يعني التكليف يتحقق بهذه المثابة....

غايته أن ما يتعلق بالتكليف دخيل في الأثر الشرعي، وما يتعلق بالمكلف به دخيل في مقام العمل عقلاً، يعني يكتفى به أو لا يكتفى به، هذا معناه، الإجزاء وعدم الإجزاء، لرجوعه إلى احراز قيود الامتثال على ما تقدم توضيحه في بحث سابق...

الأمر السادس هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

